كان كلامنا المتقدم في الرد على ما أفاده المحقق العراقي (يرحمه الله) ووافقه عليه النائيني (قدس الله نفسه)، وخلاصته كالتالي: أن الشك إذا كان من هذا القبيل، يدور أمره بين المرتبة الشديدة والخفيفة، يعني من قبيل الشك في دخوله في محل الابتلاء، يرجع هذا النمط من الشك إلى الشك في القدرة للمكلف على الامتثال، والمرجع قلنا من؟ المرجع قلنا هو الاحتياط، لا يجوز إجراء البراءة بهذه المقامات، كما قال المحقق العراقي ووافقه عليه النائيني (يرحمه الله) في بعض تقريراته، لكن النائيني كما أشرنا عدل، غير رأيه، وأجاب عن الإشكال بالإجابة التالية، قال: إن الصحيح في المقام أن يكون المرجع هو البراءة، لأننا لو قلنا بجريان الاحتياط لكان نظير، مثل، نظير المقام المتفق على كونه من موارد البراءة لا من موارد الاحتياط، فالتفريق بين أمرين متماثلين ومتفقين دون وجود مائز في البين ليس في محله، ومعنى هذا الكلام كالتالي: اتفق الأصوليون عن الشك، خلنا نعبر غير تعبير الشك، عندما يخرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، الذي قلنا الإناء الصيني، المرجع في ذلك هوالبراءة، عن الطرف الذي هو مورد الابتلاء، والمرتبة الشديدة هنا مع المرتبة الخفيفة من قبيل أحد الإناءين اللذين نقطع عالمين بخروج أحدهما عن محل الابتلاء، فإذا كان خروج أحد الإناءين عن محل الابتلاء المرجع فيه البراءة، فلماذا نجري الاحتياط بوجوب المرتبة الشديدة تمسكاً بالإطلاق، ليس هذا في محله، كلام من؟ النائيني، يعني مضمون كلامه يعني، ليس بهذه التعبيرات، وما قاله (يرحمه الله) دقيق وكافٍ في حسم الشبهة من جذرها، ودفع الإشكال من أساسه، واضحة الإجابة.
ثم نبهنا أيضاً إلى أن هذه الشبهة نحن أوردناها بادئ ذي بدء وأجبنا عنها بشيء من البيان والتفصيل، ومن أراد أن يعرف الإجابة المفصلة فليرجع إلى صدر البحث، لأن الصدر يفيده في المقام، هذا المقام هذا، ما ذكرناه فيما تقدم يفيده ههنا، الماتن يقول (قدس الله نفسه الزكية) نريد أن نعطي ضابطة، ومن خلال هذه الضابطة والقاعدة نتعرف متى يكون المورد من موارد الاحتياط، ومتى يكون المورد من موارد البراءة، الآن نحن ذكرنا مثالين، المثال الأول خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، وقلنا براءة، المثال الثاني مرتبتان، إحداهما شديدة والأخرى خفيفة، كالاستحباب والوجوب، وقلنا وقع الإشكال، العراقي يقول بالاحتياط، وغيره يتفق على القول بالبراءة، نحن نريد ما يقع إشكال مرة واحدة، إذا الواحد عرف الضابطة في أي مقام من المقامات، يطبق القاعدة على الموضوع ويخرج بالنتيجة، الأحسن إذن يقول الماتن أن نعطي هذه الضابطة والقاعدة، شنهي هذه الضابطة؟ يقول: شوف الضابطة كما يقول الأصوليون: إذا كان الشك في المقام من قبيل الشك على نحو الشبهة المفهومية فالمرجع البراءة، أما إذا كان الشك من قبيل الشك على نحو الشبهة المصداقية فالمرجع الاحتياط، شوفوا اشلون، الآن نعطي مثالين، من خلال هذين المثالين نعرف أن نحن نجري الاحتياط تارة والبراءة تارة أخرى، مر علينا الفارق بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، الشبهة المفهومية نحن نشك في تحقق مفهوم الكبيرة، ما ندري أن هذا الدم هو، يعني من الكبائر، داخل في الكبائر أو غير داخل في الكبائر، يعني يتحقق به الكبيرة أم لا، يشمله المفهوم أو ما يشمله المفهوم، ينطبق عليه المفهوم أو ما ينطبق؟ فالشك في تحقق المفهوم، فماذا نقول هنا؟ يصير من قبيل الشك في أصل التكليف، فالمرجع فيه البراءة، أما إذا كان المفهوم بين الوضوح، واضح، كما قلنا، المثال الذي أعطيناه قلنا الصلاة عن قيام، هذا واضح أن الصلاة عن قيام واجبة عليّ، ولا أشك في انطباق الوجوب على الصلاة عن قيام، إنما أشك في عجزي وقدرتي على تطبيق هذا الامتثال على هذا المصداق، فالمرجع فيه الاحتياط، يقول الماتن وغيره من الأصوليين: دائماً وأبداً إذا كان الشك من قبيل الشبهة المفهومية قل براءة، أما إذا كان الشك من قبيل الشبهة المصداقية قل بالاحتياط، لأنه من موارد ومصاديق الشك في القدرة، وانطباق القدرة، وإذا كان الأمر كذلك فاحتاط، مثل الذي قلنا: قام فوقع، قام فوقع، قام فوقع، فيما بعد تيقن أنه غير قادر على الصلاة عن قيام، حينئذٍ لا تجب عليه الصلاة عن قيام، بس من أول مرة يقول له أجري البراءة، لأني أنا أشك أني قادر أو غير قادر، هذا ليس من موارد البراءة، فيقول يكون نحن ننتبه، واضحة الفكرة والقاعدة والقانون؟ 

يعني مرة نشك في تحقق المفهوم، ومرة المفهوم واضح عندنا لكن نشك في المصداق على نحو الشبهة الموضوعية مثل ما يعبرون، فالأمر ههنا احتياط، والأمر ههنالك براءة...

ولذلك شوف شيقول الماتن...

طبعاً هو جاء بتعبيرات يعني ترجع إلى هذه المحصلة التي قالها غيره من الأصوليين...
الأول، العمدة في الإجابة عن الوجه المذكور أن نفهم الضابطة: أن وجوب الاحتياط مع الشك في القدرة إنما هو مع الشك في تحقق القدرة بنحو الشبهة الموضوعية، التي قلنا الشبهة المصداقية، نفس التعبير، والعلم بسقوط التكليف مع الامتثال بالصلاة عن قيام، لكني أشك في أني إذا ما امتثلت يسقط التكليف بالصلاة عن جلوس أو ما يسقط؟ فأحتاط، أقوم ثم أقع، ثم أقوم ثم أقع، ثم أقوم ثم أقع، بعدين أصلي مثلاً جالساً...

...

لا في مثل المقام مما فرض فيه العلم بتحقق الابتلاء في الجملة والشك في مسقطيته، فإن الشك المذكور نظير الشك في مانعية الموجود، يعني نظير الشبهة المفهومية، المجرى فيه البراءة...

في مانعية الموجود يعني أن هذا أصلاً يتحقق أو ما يتحقق، مانعيته، لو قال الشبه المفهومية كان أحسن من مانعية، يعني تعبيرات غيره، بس نفس الكلام يعني، مانعية الموجود، ما معنى مانعية الموجود؟ يعني شيء موجود، لكنه هل يمنع أو ما يمنع؟ مانعية الموجود، شيء موجود، لكنه يمنع أو ما يمنع؟ 

 لا نظير الشك في وجود المانع، الذي هو على نحو ماذا قلنا؟ الشبهة الموضوعية أو الشبهة المصداقية، التعبيران، الشك في مانعية الموجود يراد بها ماذا؟ يعني على نحو الشك بنحو الشبهة المفهومية، الشك في وجود المانع، المصداقية...

 فإن أمكن الرجوع فيه لإطلاق التكليف - كما لو شك في مقدار الحرج المسقط...

إذا أشك أنه عليّ حرج في القيام، فماذا يصير؟ يجب عليّ أحتاط، لكن إذا أعلم أن هذا المقدار يتحقق به الحرج، أوتوماتيكياً أجري البراءة، واضح بعد الفكرة...

كما لو شك في مقدار الحرج المسقط، فهو، يعني فهو من موارد ماذا؟ الاحتياط...

وإلا كان المرجع فيه البراءة...

وإليك بيان آخر يوضح أصل المطلب، حتى لا يقع فيه من أمثال المحقق العراقي وقع في الشبهة، يعني ليس الناس العاديين، الطلبة العاديين مثلنا، الذين وصلوا إلى القمة جهابذة، وقعوا في الاشتباه، فلذلك يقول حري بنا أن نفهم الضوابط وأن نعي القواعد، إليك تبيان هذا المطلب بشكل ماذا؟ آخر، بنحو آخر...

يقول: القدرة المعتبرة في التكليف...

لابد أن نفهم، عندما نقول إن التكليف مشروط بالقدرة، وإذا شككت بأني قادر أو غير قادر، فالمرجع الاحتياط، صح؟ مثل القدرة على القيام، يقول لابد أن أفقه في المقام، أن أعي أن القدرة مرة يكون عندي ماذا؟ شوف اشلون، بمعنى القدرة على الموافقة، الإتيان بالصلاة عن قيام، أنا عاجز أو قادر؟ هنا المورد ماذا؟ احتياط، احتاط إلى أن أتيقن بعجزي، كما قلنا، شفتوا اشلون، إذن التعبير صار دقيقاً هنا، أي قدرة يجب فيها الاحتياط؟ القدرة على امتثال التكليف، على موافقته.

وأخرى ماذا تكون القدرة؟ القدرة على مخالفة التكليف، لأنه في بعض الأحيان الإنسان يأتي بالتكليف عادة، هل يستطيع أن يخالفه أو ما يستطيع أن يخالفه؟ في مقابل العجز عنه، تركه، أنا عاجز أو غير عاجز، العجز يعني إذا، هنا ماذا قلنا؟ إذا كان الإنسان غير قادر على الترك، يحسن من المكلِّف أن يصدر الأمر أو ما يحسن؟ قلنا استهجان عرفي أيضاً، ما يصدق، فالموجود الإشكال فقط هو ماذا؟ الاستهجان العرفي، حتى قال النائيني أن التكليف في مثل هذه الموارد غير لغوي، النائيني قال غير لغوي...

ولذلك يقول: تكون بمعنى القدرة على مخالفته في مقابل العجز عنه عن القدرة على المخالفة، لكن هذا ماذا يستلزم القدرة بهذا المعنى؟ ما يستلزم أن يقال بالاحتياط كما قلنا هناك، هذا واضح أنه يعني تجري عنه البراءة من دون أي إشكال...

 المستلزم لعدم الأثر العملي للتكليف، بس ما فيه أثر، لأنه ما له فائدة التكليف، هو سيأتي به المكلف بنحو طبعي كما نعبر، قهري، لأنه ما يقدر يتركه، فنحن نشك أنه عاجز عن الترك أو غير عاجز؟ فهنا ما نقدر نقول نجري البراءة عندما نشك في عجزه على تركه، أما هناك قلنا ماذا؟ إذا شككنا في قدرته على موافقته، على امتثاله، يجب علينا أن نجري الاحتياط، لكن عندما نشك في عجزه عن تركه، ما نقدر نجري الاحتياط، هنا نقول براءة براءة براءة، واضح الفرق بين الأمرين؟

...

ليش واضح، الآن هذا تكليف، الذي قلنا نريد أن نعبر عنه بتعبيرين، أنا قادر على امتثاله، ثم أشك في قدرتي على الامتثال، هذا نقول يجب عليّ أن أحتاط إلى أن أتيقن بعدم القدرة، فيه عندي تكليف أشك في عجزي عن تركه، عند الشك في عجزي عن تركه هل أيضاً أجري الاحتياط؟ ما يجب عليّ أن أجري الاحتياط، يعني إذا أقول عندما لا يكون، خارج عن محل الابتلاء، ليس هو مورد ابتلائي، أو خرج أحد طرفيه، أو شك بين القدرة المرتبة الخفيفة أو المرتبة الشديدة، الذي في الخفيفة الثاني يعني، يعني عندما أشك في عجزي عن تركه، مثل قلنا أحد الإناءين خارج عن محل الابتلاء، في الصين، فهل أنا استطيع مثلاً ترك النجس هنا أو ما استطيع مثلا بتعبيرنا؟ هنا أصلاً مورد، لأن أصلا التكليف دع النجس أو اترك النجس، المحصلة منه ماذا؟ هنا في الانطباق، لما يقول لي: دع النجس، اترك النجس، وواحد فقط عندنا ماذا؟ المحصلة، أن هذا التكليف الاستهجان، لأني أصلاً أنا غير قادر على امتثاله باعتبار خروجه عن المألوف، هذه القدرة في مثل هذه الموارد ليست من موارد الاحتياط كما عبرنا هناك في المورد الأول، يعني بين الموردين، بين مورد القدرة على الإتيان بالفعل وموافقته الذي هو مجرى للاحتياط والاشتغال، إلى أن أتيقن بأني غير قادر، وبين المورد الثاني الذي عندي شك في عجز عن تركه، الذي قلنا هو مورد للبراءة، مثل المقامين اللذين أوردناهم، واضحة الآن الفكرة؟ يقول: العراقي ليش وقع في الإشكال؟ لأنه ما فرق (يرحمه الله) بين القدرة بالمعنى الأول والقدرة بالمعنى الثاني، أما نحن في المحكم، لأننا جعلنا الفرق جوهرياً واضحا بين القدرة بالمعنى الأول، لأنه أول عبرنا عنه التعبير هكذا، على نحو الشبهة المفهومية، والثاني قلنا على نحو الشبهة الموضوعية أو المصداقية، وجبنا هنا تعبير ثاني بعد ووضح لنا المطلب، قلنا أن القدرة ذيك على الموافقة، وهذه القدرة على العجز، أني قادر على العجز أو غير قادر، قادر أو غير قادر، أنت مجرى للبراءة هنا، لأنه ليس هذا من موارد جريان الاحتياط كما هو متفق عليه في المثال الأول...

الثاني، خلوكم من أول، الثاني: أن القدرة المعتبرة في التكليف تارة تكون بمعنى القدرة على الموافقة في مقابل العجز عن الموافقة، إذا أنا عاجز عن الموافقة راح يستلزم فوات ملاك التكليف، وأخرى تكون القدرة بمعنى القدرة على مخالفة التكليف، في مقابل العجز عن المخالفة، المستلزم العجز شنهو لعدم الأثر العملي للتكليف من دون أن يفوت الملاك، الملاك موجود، لكن أنا أشك في قدرتي أني عاجز أو غير عاجز، شفت ذيك القدرة كان يفوت معها الملاك، وبمعنى يعني هذا أشك في أن ما أتيت به من الصلاة عن جلوس هل يسقط التكليف بعد كون التكليف يتحقق بمسقط عن الصلاة عن قيام، أ/ا في مثل هذا المورد، أنا أشك في عجزي على ترك الإناء البعيد عني، الذي قلنا في دولة ثانية، أقول يمكن أن يصير مورد لابتلائي، مثلاً، حتى أقرب لكم الصورة...

أما الشك في القدرة بالمعنى الثاني فلا وجه لوجوب الاحتياط فيه، إذ لا يحرز قابلية المورد للتكليف بسبب اللغوية المحتملة، كما لا يحرز فوت الواقع حينئذ، نحن ما نعرف فوت الواقع، لأنه قد تقول فات الواقع، لأن الواقع الذي أنت الآن أجريت فيه البراءة هو فعلاً الإناء النجس، قد تقول هكذا، لكن نقول لك ماذا؟ مر علينا أن نحن هذا ما نتيقن بوجود الملاك على كل تقدير، باعتبار خروج أحد الطرفين، وهذا الفارق بين القدرة ههنا والقدرة ههناك، فالمحقق العراقي (رحمه الله) لماذا قال بالاحتياط؟ لأنه دمج، مزج بين القدرتين، فتصور بأن القدرة التي هي العجز عن ترك التكليف بمثابة القدرة على موافقة التكليف وامتثاله، فكما قيل بأن القدرة على الموافقة يجب في موردها الاحتياط، بينما قلنا هي ماذا؟ الفارق بين القدرتين كالفرق بين الليل عن النهار، مثلاً...

أما الشك في القدرة بالمعنى الثاني فلا وجه لوجوب الاحتياط فيه، إذ لا يحرز قابلية المورد للتكليف بسبب اللغوية المحتملة، حتى يقال إن هذا التكليف هنا لغو أصلاً، اشلون يقول لي دع النجس والحال أنه لا يجب عليّ، لأني أجري البراءة؟ دع النجس إذا كان كلا الطرفين داخل تحت محل الابتلاء...

 كما لا يحرز فوت الواقع حينئذ...

أما مع العلم التفصيلي بالتكليف فواضح، يعني إذا أنا عندي تكليف تفصيلي، يقول لي: اترك النجس، وهذا النجس أنا أعرفه، لكنه خرج عن محل ابتلائي قطعاً، وأنا أشك في أنه قادر على تركه أو غير قادر، فواضح أنه المورد الذي خرج تفصيلاً عن محل ابتلائي لا يجب علي أن احتاط فيه...
 وأما مع العلم الإجمالي احتمال كون مورد التكليف غير المقدور، احتمل أن النجس هو الإناء الصيني، فلا يفوت، واحتمال كون مورده المقدور، احتمال يكون في الحقيقة النجس هو الإناء الذي أنا فيه، فيجب عليّ ترك هذا الإناء حتى أحرز التكليف، هذا الاحتمال موجود، بس قلنا الاحتمال هذا ماذا؟ بإجراء الأصل المؤمن فيه يندفع هذا الاحتمال...

فلا يفوت، واحتمال كون مورده المقدور ليلزم من عدم الاحتياط فيه فوت التكليف مدفوع بالأصل...
لأن نحن صحيح نحتمل أن هذا الإناء الذي أنا سأتوضأ منه الذي الآن عندي، محل ابتلائي، هو النجس، لكن بإجرائي الأصل المؤمن...

..

لماذا؟ لأنه يصير من قبيل..

...

هو يقول لي أنه ما فرق، نحن جايين الآن نفرق بين المقامين، نقول...

...
نعم بعد أن أوضحنا الآن مطلب، جايين نحلل مورد الشبهة التي هنا، نقول له: أنت لماذا تصورت أن ملاك النجاسة موجود في هذا الإناء الذي هو مورد ابتلائنا؟ لماذا تصورت؟ لأنه أنت تصورت أن القدرة في هذا المقام بمثابة القدرة ذيك، ذيك القدرة تختلف، لأنه أنا التكليف عندي منجز، لكن أشك أنه سقط أو ما سقط، فهو المجرى فيه الاحتياط، أما هذه أصلاً أشك في تحصل، في ثبوت التكليف، وأنت يا أيها العراقي باعتبار عدم التفريق في نظرك بين المقامين تصورت أنهما من وادٍ واحد، واضحة الفكرة؟ طبعاً العبارات اشوية فيها لبس، يعني، بس هو التعبير الأصولي الواضح الذي تشوفونه في كتب الأصول الأخرى، فقط هذا التعبير عندهم، أنه يعني، وهذا يعني أسهل، المطلب، بس هو الآن واضح في أذهانكم، وإلا نجيء بعبارة توضحه أكثر؟
....

ليش، من قبيل قلنا شبهة مفهومية وشبهة مصداقية...

واحتمال كون مورده المقدور ليلزم من عدم الاحتياط فيه فوت الملاك، يعني أني إذا ما احتط، ما تركت هذا الإناء الذي عندي، في الحقيقة اقترفت النجس، صح؟ هذا أقول لا، هنا يصح لي إجراء الأصل العملي، لأن نحن قلنا متى لا يصح إجراء الأصول العملية؟ عندما تتعارض، تتساقط، هنا ما له إلا معارض، لأن ذاك الإناء الصيني ما أجري عنه، أصلاً خارج، وأنا أشك  فيه، لأن كوني عاجز، فأشك في أن عجزي يخرجه عن مورد التكليف أو لا، لأن القدرة هنا غير معتبرة، القدرة التي توجب الاحتياط في مثل ماذا؟ لو كان التكليف تاماً، وشككت في أنه سقط عليّ بأني عاجز عن الموافقة، أما هو ماذا؟ هو خارج عن محل الابتلاء بالأصل...
وبعبارة ثانية، هو لماذا يكرر هذا؟ حتى يقول إذا كان الآغا ضياء وقع في الاشتباه، والنائيني بعد مرة وقع في الاشتباه، لكنها عثرة وقام منها...

وبعبارة أخرى: الشك في المقام ليس في المسقط مع تمامية المقتضي للتكليف، لأنه لو كان الشك في المسقط مع تمامية المقتضي، كان القدرة تصير على النسق الأول، يجب فيه الاحتياط، لأنه أشك أن هذا الاستحباب يسقط التكليف أم لا، لابد على نحو الإلزام! فلابد أن أحتاط، آتي بالمرتبة الشديدة، بس يقول: لا، المقام هنا ليس كذلك، باعتبار أصلاً يصير عندي شك في وجود المقتضي أنه هل يؤثر على نحو المرتبة الشديدة أم لا؟ فيصير من قبيل الشك في أصل التكليف...

وبعبارة أخرى: الشك في المقام ليس في المسقط مع تمامية المقتضي في التكليف، بل في صلاحية المقتضي للتأثير، أصلاً هذا العلم الإجمالي الذي خرج أحد طرفيه عن محل الابتلاء  هل هو صالح لمنجزية الطرف الباقي تحت محل الابتلاء  أو غير صالح؟ فأنا أقول العلم الإجمالي في مثل هذا المورد ليس بمقتضي للتكليف، شك في أصل التكليف...

فالفرق بينهما شبيه الفرق بين الشك في تحقق المانع مع العلم بالمقتضي، تحقق المانع مع العلم بالمقضي، الذي ماذا قلنا؟ أنا أعلم بوجود المقتضي، لأن المانع موجود أو غير موجود؟ احتاط...

 والشك في تحقق شرط تأثير المقتضي، الذي عبر عنه بالتعبيرين السابقين، وقلنا الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية أحسن، جاء شرحه هنا، يعني نحن لما نقول الشك في تحقق المانع مع وجود المقتضي، يعني تام هذا المقتضي، المقتضي تام الاقتضاء في التأثير، لكن أشك في أنه منع عن مؤثريته مانع أم لا؟ يبقى مؤثر، ويبقى يوجب عليّ الاحتياط، أما لا، لما أشك في تحقق شرط فعلية المقتضي فأصلاً شك في أصل التكليف، ولذلك أنا أقول هل العلم الإجمالي عندما يخرج أحد طرفيه مقتضٍ للمنجزية للطرف الباقي أو غير مقتضي؟ أقول لا يقتضي المنجزية، لماذا؟ لأنني أشك في شرطية منجزيته، شرط منجزيته أن تكون أطرافه داخلة تحت محل الابتلاء، شفتوا اشلون التعبير؟ بس كله هذا التعبير أيضاً فيه اشوية عدم وضوح، لا، هو بين إذا دقق الواحد النظر...

....

طبعاً، بس هو الثاني نفس الثالث، وتعبيرنا نحن...

...

بس الكلام، أنا قلت لكم اشوية تعبيره، لو عبر بالتعبير الأصولي الدارج يصير المطلب كله واضح هو بس، وإلا هو يعني اختار الألفاظ التي هو، اختار الألفاظ التي غير واضحة، بس، وإلا المطلب واضح، يعني مرة نشوف المؤثر أو نقول العلة تامة التأثير ونشك في وجود مانع عن مؤثرية العلة، فيصير مورد للاحتياط، ومرة العلة مشروطة بشرط، ونحن نشك تحقق هذا الشرط أو ما تحقق؟ نقول العلة تبقى غير مؤثرة، إلا أن نحرز تحقق الشرط، كلا التعبير نفس المعنى...

...

لا، هو يعني، هو أراد أن يعبر بأكثر من تعبير حتى يوصلكم إلى نفس المطلب يعني، يعني جاء بثلاثة تعبيرات، أو أتى بتعبيرين لأجل الوصول إلى المطلب، ضعوا واحد من التعبيرين صعب وواحد من التعبيرين سهل...
بل في صلاحية المقتضي للتأثير للشك في تحقق شرط اقتضائي، والفرق بينهما يشبه الفرق بين الشك في تحقق المانع مع العلم بالمقتضي، والشك في تحقق شرط تأثير المقتضي، شفتوا اشلون، شرط تأثر العلة، حطوا، بدال المقتضي حطوا العلة بعد يصير أوضح...

 ووجوب الاحتياط أين؟ عندما نتيقن بأن المقتضي تام الاقتضاء، مثل التكليف بوجوب صلاة الظهر تام الاقتضاء، لكن أنا أشك بأن هذا المانع الذي عندي رفع المؤثر أو لا، حتى أتيقن برافعيته للعلة المؤثرة، حينئذٍ يسقط التكليف، ماذا نتيقن؟ احتياط...

ووجوب الاحتياط في الأول لا يستلزم وجوبه في الثاني، لأن الثاني من قبيل الشك في أصل التكليف كما هو واضح....

 ومن الظاهر أن الشك في الابتلاء نظير الشك في القدرة بالمعنى الثاني، لأن المرتبة الشديدة والخفيفة يصير نظير الشك في أصل التكليف الذي يعني ما يجب فيه الاحتياط...

 لا بالمعنى الأول الذي لا إشكال في وجوب الاحتياط معه...

ومنه...

هذا يأتي الكلام عليه، بس اتضح بعد...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
